
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  قوله ومن ملكه حق مسيل الخ .

 أقول وجه هذا أن الحق لما تعلق بملكه كان عليه البقاء على ما يوجبه الحق الثابت

المستمر فليس له أن يمنع المعتاد ولا لصاحب الحق أن يطلب زيادة عليه وأما كون إصلاحه على

من هو في ملكه فهذا مبني على أنه قد تقدم ما يوجب ذلك عليه من التراضي بينهما فإن لم

يتقدم بينهما شيء فصاحب الحق هو الذي يصلح ما توصل به إلى استيفاء حقه وليس على صاحب

الملك إلا بذل ملكه لإمرار الماء المعتاد فقط .

 قوله ويمنع المحيي تحريم العين الخ .

 أقول وجه هذا سبق الحق مع جري العادات بين الناس لذلك فكان المالك للعين والبئر

والمسيل والدار مستحقا لما يجاورها مما يتركه الناس في أعرافهم لمن هو مالك لأحد هذه

الأمور ويكون الرجوع في المقدار إلى الأعراف الغالبة إذ ليس في المقام ما يصلح للاحتجاج

به والاستناد إليه وأما استثناء المصنف للمالك فليس فية كثير فائدة لأنه إنما يمنع غير

صاحب الحق لا صاحبه فله أن يصنع به ما شاء .

 قوله لا من جر ماء في ملك غيره من ملك نفسه .

   أقول وجه هذا أنه حفر في ملكه فانسياق الماء إليه فضل من االله D فليس لمن كان الماء

في ملكه أن يخاصمه لأنه لا يجد عليه سبيلا يقتضي الخصومة وهكذا من سقى بنصيبه غير ذات

الحق فإنه لما كان مستحقا للسقي جاز له أن يصرفه حيث شاء ويسقي به من أراد من أملاكه

حيث لا مجاوزة للمقدار المستحق وإلا كان ممنوعا من الزيادة التي زادها في السقي لغير ذات

الحق ولهذا استثنى المصنف بقوله إلا الإضرار فهذا الاستثناء صواب
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